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  قـــــرارات
  الهيئة العامة للرقابة المالية

 ٢٠٢٥ لسنة ٢٢٨رقم الهيئة قرار مجلس إدارة 
  بشأن ضوابط استثمار شركات تأمينات الأشخاص

 وعمليات تكوين الأموال في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة
 مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

تنظيم الرقابـة علـى الأسـواق        ب ۲۰۰۹ لسنة   ١٠بعد الاطلاع على القانون رقم      
  ؛ والأدوات المالية غير المصرفية

 ؛ ٢٠٢٤ لسنة ١٥٥رقم  وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون
 بـشأن ضـوابط تعامـل       ۲۰۲۱ لـسنة    ٧١وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       
 ؛ المالية المنقولة صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم

 بشأن ضوابط قيد وشـطب      ۲۰۲۳ لسنة   ٥١إدارة الهيئة رقم    وعلى قرار مجلس    
 ؛ مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة

   بـشأن ضـوابط القيـد      ۲۰۲۳ لـسنة    ٥٢وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقـم        
  والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صـناديق الاسـتثمار التعامـل معهـا              

  ؛ وبيع المعادنفي شراء 
   بـشأن قواعـد وضـوابط      ۲۰۲٥ لـسنة    ٢وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم       

 ؛ ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
  ؛٢٤/٩/٢٠٢٥جلسته المنعقدة بتاريخ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة ب

   :ررــــــق
 ) المادة الأولى (

،  إليـه  المـشار  ۲۰۲٥ لـسنة   ٢هيئة رقم   مع عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة ال      
يجوز لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاسـتثمار فـي المعـادن             
  بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاسـتثماري مـن وثـائق التـأمين              
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أو الأموال المقابلة للعقود التي تصدرها الشركة لعمليـات تكـوين الأمـوال بحـسب               
، وذلك شريطة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة علـى ذلـك والالتـزام                حوالالأ

 : بالضوابط الآتية

 الحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار على قيام الشركة            -١
، على أن تتـضمن الـسياسة    بالاستثمار المباشر في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة  

، وطبيعة الإيرادات المـستهدف   ة نوع المعادن الجائز الاستثمار فيهاالاستثمارية للشرك 
والحد الأدنى من نسبة السيولة التي يـتم الاحتفـاظ بهـا            ،  تحقيقها من ذلك الاستثمار     

 . لمواجهة ما ينشأ من التزامات

٢-    للمعادن من خلال الجهـات المقيـدة بالـسجل          ا أن يكون التعامل بيع وشراء   
  ٢٠٢٣ لـسنة  ٥٢ لقـرار مجلـس إدارة الهيئـة رقـم     ارض بالهيئة وفقً المعد لهذا الغ  

  ، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم فـي هـذا الـشأن والحـصول                المشار إليه 
  .على عدم ممانعتها عليه

 أن يكون الاحتفاظ بالمعادن لدى أحد مقدمي خدمات حفظ المعـادن المقيـدين         -٣
، مـع     المـشار إليـه    ۲۰۲۳ لسنة   ٥١ارة الهيئة رقم     لقرار مجلس إد   اهيئة وفقً لدى ال 

موافاة الهيئة بنسخة من العقد المبرم في هذا الشأن والحصول على عدم ممانعتها عليه،              
وفي حال التعامل مع أكثر من جهة للشراء فيجب الالتزام بفـرز وتجنيـب المعـادن                

 . المشتراة من كل جهة على حدة

 الإدارة المرخص لها مـن الهيئـة لتقيـيم           التعاقد مع إحدى شركات خدمات     -٤
 لأحكام هذا القرار مع موافاة الهيئـة        اة في المعادن المستثمر فيها وفقً     استثمارات الشرك 

  . بنسخة من العقد المبرم في هذا الشأن والحصول على عدم ممانعتها عليه
الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قـسط التـأمين               -٥

، وتعريفه بهذا النـوع مـن الاسـتثمار           لأحكام هذا القرار   ا في المعادن وفقً   ستثمارللا
  . وشروطه ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي
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 ـ  تضمين التقرير السنوي وربع السنوي      -٦  االذي يجب على الشركة إعـداده وفقً
 إجمـالي قيمـة الأمـوال       ، إليه المشار   ٢٠٢٥ لسنة   ٢لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم      

والعوائـد  ،  ونسبتها من إجمالي قيمة المحفظـة الاسـتثمارية         ،  المستثمرة في المعادن    
 . والتكاليف وذلك لكل معدن على حدة، المحققة بالمبالغ والمعدلات 

 ) المادة الثانية (

يجب أن يتوافر في المعادن التي يجوز الاستثمار فيها وفقاً لأحكام هـذا القـرار               
 : شروط الآتيةال

، وأن يكـون     أن تكون المعادن مدموغة من إحدى الجهات المختصة بـذلك          -١
التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو غيرهم من الجهـات الحاصـلة علـى          

 . الموافقات اللازمة لذلك

  .  أن يكون ثابت الملكية وليس محل نزاع قضائي-٢
 . تي تعتد بها الهيئةأن يتبع أحد المؤشرات السعرية ال -٣

 ) المادة الثالثة (

، ويعمل به    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة         
  . المصرية من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع

 رئيس مجلس إدارة

 الهيئة العامة للرقابة المالية

  محمد فريد صالح/د
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